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رسالة مؤرخة ١٠ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
  من الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة 

أتشرف بأن أرفق طيه رسالة موجهة إليكم من السيد سـيوم ميسـفين، وزيـر الشـؤون 
الخارجية في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية (انظر المرفق). 

وأكون ممتنا لـو عملتـم علـى تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق مجلـس 
الأمن. 

(توقيع) عبد الحميد حسين 
السفير 
الممثل الدائم 

 



201-20791

S/2001/27

مرفق الرسالة المؤرخة ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ الموجهة إلى رئيـس مجلـس 
  الأمن من الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة 

أكتب إليكم بشأن التطورات المسـتجدة في الصومـال الـتي أصبحـت الآن مبعـث قلـق 
لنـا في إثيوبيـا. وأكتـب إليكـم في هـذا الوقـت لأنـني اعتقـد أن كـــل الأطــراف المعنيــة، وعلــى 
الأخـص الأمـم المتحـــدة، يجــب أن تنتبــه لبعــض المخــاطر المحتملــة في الصومــال، والــتي يجــب 
احتواؤها قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة. وأشير هنا إلى التصريح الذي أذاعتـه هيئـة الإذاعـة 
البريطانيـة BBC يـوم ٨ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ منسـوبا إلى الســـيد علــي خليــف غلايــر، 
رئيـس وزراء الحكومـة الوطنيـة الانتقاليـة في الصومـال. إذ ينســـب إلى رئيــس الــوزراء انتقــاده 

إثيوبيا لتدخلها في شؤون الصومال. 
وهذا أمر محزن ومقلق لإثيوبيا على حد سـواء. وهـو أمـر محـزن لأن أعضـاء الحكومـة 
الوطنيـة الانتقاليـة كـان ينبغـي أن يكونـوا أول مـن يعـرف بحجـم مـا بذلتـه إثيوبيـا مـن جـــهود 

لمساعدة شعب الصومال على تحقيق المصالحة الوطنية وإقامة حكومة ذات قاعدة عريضة. 
غير أننا لم نندهش بأكثر من اللازم من جراء هذا التطـور الأخـير. فقـد كـان واضحـا 
لنـا منـذ وقـت أن مـا تعتـبره الحكومـة الوطنيـة الانتقاليـة أولويـة لهـا ليـس هـــو تحقيــق المصالحــة 
الوطنية في الصومال من خلال الحـوار. بـل كـان يبـدو أن مـا تعتـبره أولويـة لهـا هـو بـالأحرى 
ضمان إخضاع أولئك الذين لم يكونوا جزءا من عملية عرته بأي وسـيلة متاحـة، بمـا في ذلـك 
استخدام القوة، ومن خلال السعي لكسب الشرعية والاعتراف على الصعيد الـدولي. ونتيجـة 
ـــيرا بخلــق الشــرعية  لذلـك، لم يكـن يبـدو أن مسـؤولي الحكومـة الوطنيـة الانتقاليـة يـهتمون كث
وتوافق الآراء على الصعيد الداخلي. ولسـت واثقـا ممـا إذا كنـا جميعـا قـد بذلنـا مـا يكفـي مـن 

الجهود لإقناع الحكومة الوطنية الانتقالية بالتحلي بالحكمة والتروي في هذا الصدد. 
ولذلك، فإن مجمل النشاط الدبلوماسي للحكومـة الوطنيـة الانتقاليـة كـان مكرسـا إلى 
كسـب المـال والدعـم مـن أجـل التغلـب علـى مـن لم ينضمـوا بعـد إلى عمليـة عرتـه، حــتى وإن 
كـانوا قـد نجحـوا في إقـرار السـلام والأمـن في مناطقـهم. ولا نعتقـد أن الصـراع الـذي اســـتمر 

عشر سنوات في الصومال يمكن أن يحل بالاعتماد فقط على الدعم الخارجي. 
وهذا النهج الذي تتبناه الحكومة الوطنية الانتقالية بقمع مـن لم يقبلـوا سـلطتها داخـل 
البلـد يسـتخدم الآن ضـد جـيران الصومـال ممـن أعربـوا عـن القلـق إزاء السياسـة الـتي تنتهجـــها 
الحكومة الوطنية الانتقالية. وليس هناك كثير مـن الشـك في أن التصريـح الـذي أدلى بـه رئيـس 
وزراء الحكومة الوطنية الانتقالية في جيبوتي كــان يـهدف إلى أن يجعـل مـن إثيوبيـا كبـش فـداء 
للصعوبات التي تواجهها الحكومـة الوطنيـة الانتقاليـة داخـل البلـد. وبنـاء علـى ذلـك، يبـدو أن 



01-207913

S/2001/27

الحكومة الوطنية الانتقالية تأمل في أن تحميل إثيوبيا مسؤولية جوانب الضعف داخـل الحكومـة 
الوطنية الانتقالية سيجعل الأموال تتدفق إلى خزائنها، وأـا ستكسـب أيضـا المزيـد مـن الدعـم 
مـن اتمـع الـدولي. ويجـب ألا يسـتبعد أيضـا احتمـال أن تكـــون الحكومــة الوطنيــة الانتقاليــة 
تسعى إلى دق إسفين بين إثيوبيا وبعض قطاعات اتمع الدولي. وهو أمر بــالغ الخطـورة وينـم 
تماما عن دوافع خبيثة. ويجب ألا يكون ذلك مقبولا من أي جهـة، وعلـى الأخـص مـن الأمـم 

المتحدة. 
وفي الواقع، وفي ضوء الـدور الـذي لعبتـه الأمـم المتحـدة في رعايـة عمليـة عرتـه، فإـا 
تتحمل بالإضافة إلى ذلك مسؤولية أعظم كثيرا من مسـؤولية معظـم الأطـراف في الإسـهام في 

نشر الحس السليم والتعقل فيما يتصل بعملية السلام في الصومال. 
ونعتقد في إثيوبيا أنه لا يزال هنـاك أمـل كبـير في تحقيـق المصالحـة الوطنيـة الحقيقيـة في 
الصومـال، وفي إقامـة حكومـة ذات قـاعدة عريضـة في البلـد. كمـا نعتقـد أننـا جميعـــا يجــب أن 
نسهم بأقصى جهودنا من أجـل مواصلـة قـوة الدفـع الـتي تولـدت عـن مؤتمـر عرتـه. وكـل مـن 
الحكومة الوطنية الانتقالية وأولئك الذين لم يكونوا جزءا من عمليـة عرتـه يتحملـون مسـؤولية 
كبيرة في هذا الصدد. كما أن ذلك كان ما اتفـق عليـه في مؤتمـر قمـة الهيئـة الحكوميـة الدوليـة 
المعنية بالتنمية (الإيغاد) الذي عقد مؤخـرا في الخرطـوم. فـلا يمكـن تحقيـق المصالحـة الوطنيـة في 
الصومـال إلا مـن خـلال الحـوار وحـده. وهـذا مـا ينبغـي أن يعـــاد تــأكيده للحكومــة الوطنيــة 
الانتقالية وممثليها. فمسؤولو الحكومة الوطنية الانتقاليـة لـن ينـهضوا بمصـالح الصومـال بمهاجمـة 
من يرفضون تشجيعهم على إتباع طريـق ليـس مـن المرجـح أن يـؤدي إلى المصالحـة الوطنيـة في 
البلـد، أو إلى السـلام في ذلـك البلـد، أو في المنطقـة الفرعيـة عمومـا. وعـلاوة علـى ذلـك، فــإن 
بلدان المنطقة الفرعية، مثل إثيوبيا، لها حقها المشروع في الرد على التهديدات الحقيقية، وليـس 
مجرد التهديدات المتصورة، التي تحدق بأمنـها القومـي. ولا يمكـن أن يسـمح للحكومـة الوطنيـة 
الانتقاليـة بالتمـــادي في توهمــها أن التلويــح بــالرأي العــام الســلبي يمكــن أن يســكت ويخــرس 
أصحاب الشواغل المشروعة فيما يتعلـق بأمنـهم القومـي. وهـو وهـم يمكـن أن يكـون خطـيرا، 

ويمكن أن يدفع الحكومة الوطنية الانتقالية إلى أن تكون أكثر وأكثر ورا. 
وآمـل ألا يحـدث ذلـك، وأن يتسـنى إقنـاع مسـؤولي الحكومـة الوطنيـــة الانتقاليــة بــأن 
ـــق  يكونـوا أكـثر واقعيـة ممـا كـانوا عليـه في الآونـة الأخـيرة. فينبغـي إقناعـهم بمقاومـة إغـراء خل
أعـداء مفتعلـين لأغـراض سياسـية تمامـا ومـن أجـل تغطيـة جوانـب ضعفـهم الداخليـة. فمـا هــو 
مطلوب منهم إنمـا هـو معالجـة جوانـب الضعـف تلـك بطريقـة واقعيـة.ومـا هـو مطلـوب منـهم 

أيضا هو أن يعملوا وفقا لما فيه مصلحة الصومال وبقية بلدان المنطقة الفرعية. 
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إن هنـاك أمـلا حقيقيـا في إقـرار السـلام وتحقيـق المصالحـة الوطنيـة في الصومـال. فــهذه 
فرصـة ينبغـي أن تغتنمـها الحكومـة الوطنيـة الانتقاليـــة، بالتعــاون حــتى مــع مــن بينــها وبينــهم 
خصومة في الوقت الراهـن، لإـاء معانـاة شـعب الصومـال. غـير أن ذلـك لا يمكـن أن يتحقـق 
إلا إذا كفت الحكومة الوطنية الانتقالية عن محاولة خلق أعداء مفتعلين – وهـي ضـرورة تشـعر 
ا الحكومة الوطنية الانتقالية بسبب توجهها الخارجي سعيا وراء الدعم بكافة أشكاله، بمـا في 
ذلك دعم شرعيتها السياسية. وينبغي علـى الحكومـة الوطنيـة الانتقاليـة أن تعـود بتوجهـها إلى 
الصومال، وتركز على ما ينبغي إنجازه على الصعيد الداخلي. وذلك من شـأنه أن يحقـق أيضـا 
مصالح منطقتنا الفرعية. وآمل أن يكون بمقدورنا الاعتمـاد علـى دعمكـم ودعـم مجلـس الأمـن 

وصولا إلى هذه الغاية. 
(توقيع) سيوم ميسفين 
وزير الشؤون الخارجية 

 


